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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٠٢ من جدول الأعمال 

  النهوض بالمرأة 
إثيوبيا، أسبانيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية 
– الإسلامية)، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريــا، 
بنغلاديــش، بنمــا، بنــن، بورونــدي، البوســنة والهرســـك، بولنـــدا، بـــيرو، تـــايلند، ترينيـــداد 
وتوباغو، توغو، الجمهورية التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهوريــة مولدوفــا، 
جنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، ســورينام، 
شيلي، الصين، غانا، غواتيمالا، غينيا – بيســاو، الفلبــين، فييــت نــام، قــبرص، الكامــيرون، 
كرواتيا، كمبوديا، الكونغو، كينيا، لاتفيا، لكســمبرغ، ليختنشــتاين، مــلاوي، المكســيك، 
المملكة المتحدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، منغوليــا، مونــاكو، ميانمــار، ناميبيــا، 

  النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، اليونان: مشروع قرار 
 الاتجار بالنساء والفتيات 

إن الجمعية العامة، 
إذ تعيد تأكيد المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان(١) واتفاقيـة القضـاء 
ـــين الخــاصين بحقــوق الإنســان(٣)،  علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة(٢)، والعـهدين الدولي

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٢)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٣)



202-63532

A/C.3/57/L.17

ـــة القاســية أو اللاإنســانية أو  واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوب
المهينة(٤)، واتفاقية حقوق الطفل(٥)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة(٦)، 

ــــاريين لاتفاقيـــة حقـــوق  وإذ ترحــب باعتمــاد الجمعيــة العامــة للــبروتوكولين الاختي
الطفل(٧)، ولا سيما البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحيـة 

عن الأطفال(٨)، الذي بدأ نفاذه في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، 
وإذ ترحب أيضا باعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختياري بشأن اتفاقية القضـاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٩) الذي بدأ نفاذه في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
ـــتي  وإذ تشـير إلى جميـع القـرارات السـابقة بشـأن مشـكلة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات ال
اعتمدا الجمعية العامة ولجنة وضـع المـرأة ولجنـة حقـوق الإنسـان ولجنـة منـع الجريمـة والعدالـة 
ــــك  الجنائيــة، وأيضــا باتفاقيــة قمــع الاتجــار بالأشــخاص واســتغلال دعــارة الغــير(١٠)، وكذل
بالاسـتنتاجات المعنيـة بـالعنف ضـد المـرأة(١١) الـتي أقرـا لجنـــة وضــع المــرأة في دورــا الثانيــة 
والأربعــين في ١٣ آذار/مــارس ١٩٩٨، وبتوصيــات الفريــق العـــامل المعـــني بأشـــكال الـــرق 
المعـاصرة(١٢) الـتي أقرـا اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بمنـــع التميــيز وحمايــة الأقليــات(١٣) في دورــا 

الخمسين المعقودة في ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٨، 

 __________
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٤)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٥)

انظر القرار ١٠٤/٤٨.  (٦)

القرار ٢٦٣/٥٤، المرفقان الأول والثاني.  (٧)

المرجع نفسه، المرفق الأول.  (٨)
القرار ٤/٥٤.  (٩)

(١٠)  القرار ٣١٧ (د - ٤). 

ــــم ٧ والتصويـــب  (١١)  انظـــــر: الوثــائق الرسميــــة للمجلـــــس الاقتصــــادي والاجتماعــــي ١٩٩٨، الملحــق رق
(E/1998/27 و Corr.1)، الفصل الأول. 

   (١٢) E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45، الفصـــــــــل الثـــــــاني، الفـــــــرع ألـــــــف، القـــــــــرار ١٩/١٩٩٨ 
و E/CN.4/Sub.2/1998/14، الفرع السادس - باء. 

أعيدت تسميتها فيما بعد باللجنة الفرعية لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان (انظـر مقـرر الـس الاقتصـادي  (١٣)
والاجتماعي ٢٥٦/١٩٩٩). 
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وإذ تشير أيضا الى إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالألفية(١٤)، ولا سيما التصميم الـذي 
أعرب عنه رؤساء الدول والحكومات لتكثيف الجهود مـن أجـل مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 

الحدود الوطنية بجميع أبعادها، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص، 
وإذ تعيد تأكيد النتائج والالتزامـات المتعلقـة بالاتجـار بالنسـاء والفتيـات الصـادرة عـن 
المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـم المتحـــدة، بمــا في ذلــك المؤتمــر العــالمي لحقــوق 
الإنسان والمؤتمر الـدولي للسـكان والتنميـة، ومؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، والمؤتمـر 

العالمي الرابع المعني بالمرأة، ومؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل وعمليات متابعتها، 
وإذ ترحب بإدراج الجرائم المتصلة بنـوع الجنـس في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة 

الجنائية الدولية(١٥) الذي بدأ نفاذه في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢، 
وإذ ترحب أيضا باعتماد الجمعية العامة في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ لاتفاقيــة 
مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة وبروتوكولاـا(١٦)، ولا سـيما بروتوكـــول منــع 
الاتجار بالأشخاص، وخاصـة النسـاء والأطفـال، وقمعـه والمعاقبـة عليـه، وبروتوكـول مكافحـة 

ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو(١٧)، 
ـــى مشــكلة الاتجــار بالنســاء والأطفــال  وإذ تسـلم بضـرورة التصـدي لأثـر العولمـة عل

ولا سيما الفتيات، 
وإذ تؤكــد مــن جديــد أن العنــف الجنســي والاتجــار بالنســــاء والفتيـــات لأغـــراض 
الاستغلال الاقتصادي، والاسـتغلال الجنسـي عـن طريـق البغـاء وغـيره مـن أشـكال الاسـتغلال 

الجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، 
وإذ تلاحـظ مـع القلـق تزايـد عـدد النسـاء والطفـلات، ولا سـيما مـن البلـدان الناميــة 
ومـن بعـض البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، اللائـي يجـري الاتجـار ـن إلى البلــدان 
ــن  المتقدمـة النمـو، وفي داخـل المنـاطق والـدول وفيمـا بينـها، وإذ تـدرك أن الصبيـة هـم أيضـا م

ضحايا مشكلة الاتجار، 
وإذ تسـلم بـأن ضحايـا الاتجـار معرضـون بصفـة خاصـة للعنصريـة والتميـيز العنصــري 

وكره الأجانب والتعصب المرتبط بذلك، 
 __________

القرار ٢/٥٥.  (١٤)
A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث.  (١٥)

القرار ٢٥/٥٥.  (١٦)
المرجع نفسه، المرفقان الثاني والثالث.  (١٧)
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ـــار يعــانون مــن مزيــد مــن  وإذ تقـر بـأن النسـاء والأطفـال الذيـن وقعـوا ضحيـة الاتج
الحرمــان والتــهميش بســبب النقــص العــام في المعرفــة أو الوعــي وعــدم الاعــتراف بحقوقـــهم 
وبوقوعهم ضحايا، ويعانون من العقبات التي يواجهوا للحصول علـى المعلومـات واسـتخدام 
آليات الطعن في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم، وأنه يتعـين اتخـاذ تدابـير لحمايتـهم وزيـادة 

وعيهم، 
وإذ تســلم بأهميــة آليــات التعــاون الثنــــائي ودون الإقليمـــي والإقليمـــي وبمبـــادرات 
ـــة الدوليــة وغــير الحكوميــة لمعالجــة مشــكلة الاتجــار بالنســاء  الحكومـات والمنظمـات الحكومي

والأطفال داخل منطقتهم لا سيما بالنسبة للفتيات، 
وإذ ترحب بجهود الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغـير الحكوميـة في وضـع 

برامج لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والفتيات، 
وإذ ترحـب بآليـات ومبـادرات التعـاون الثنـائي والإقليمـــي لمواجهــة مشــكلة الاتجــار 

بالنساء والفتيات، 
ـــير  وإذ تقــر بــالعمل الــذي تضطلــع بــه المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غ
الحكومية في جمع المعلومات عن حجم مشكلة الاتجار هذه ومدى تعقدها، وفي توفـير الحمايـة 

والمساعدة للنساء والأطفال المتجر م، وفي تأمين عودم الطوعية إلى بلدام الأصلية، 
وإذ تسلم بأن الجهود العالمية، بما في ذلـك التعـاون الـدولي وبرامـج المسـاعدة التقنيـة، 
للقضـاء علـى الاتجـار بالأشـخاص، وخاصـة النسـاء والأطفـــال، تتطلــب التزامــا سياســيا قويــا 

وتعاونا نشطا من طرف جميع حكومات بلدان المنشأ والمرور والمقصد، 
وإذ تسلم أيضا بأنه يتعـين اتبـاع ـج شـامل ومتعـدد التخصصـات مـن أجـل الوقايـة 
والعلاج والاندماج وبأن جميع الأطراف بمن فيهم العـاملون في مجـال القضـاء وإنفـاذ القوانـين، 
وسلطات الهجرة، وضحايا الاتجار وأسرهم، والمنظمات غير الحكومية، واتمـع المـدني ينبغـي 

أن يتعاونوا من أجل تطوير هذا النهج، 
وإذ تشعر ببالغ القلـق إزاء تزايـد اسـتخدام تكنولوجيـات المعلومـات الحديثـة، بمـا في 
ذلك الإنترنت، لأغراض البغاء والمواد الإباحية عن الأطفال، والولع الجنسـي بالأطفـال، وغـير 
ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال الجنســي للأطفــال، والاتجــار بالنســاء في الــزواج، والســـياحة 

الجنسية، 
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وإذ يقلقها بالغ القلق ازدياد أنشـطة التنظيمـات الإجراميـة عـبر الوطنيـة وغيرهـا الـتي 
تجني أرباحا من الاتجار بالنساء والأطفال على الصعيد الدولي، دون مراعـاة للظـروف الخطـيرة 

واللاإنسانية التي يمرون ا وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية والمعايير الدولية، 
وإذ تؤكــد مــرة أخــرى ضــرورة أن تكفـــل الحكومـــات معاملـــة إنســـانية موحـــدة 

للأشخاص الذين يتجر م، بما يتسق ومعايير حقوق الإنسان، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن أنشـطة هيئـات الأمـم المتحـدة  - ١

وغيرها من المنظمات الدولية المتعلقة بمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات(١٨)؛ 
ترحب بالخطوات الـتي تتخذهـا الهيئـات المنشـأة بمعـاهدات حقـوق الإنسـان،  - ٢
والمقررون الخاصون، والهيئات الفرعية للجنة حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقـوق 
الإنسان، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمـات الدوليـة والحكوميـة الدوليـة والمنظمـات 
ـــير الحكوميــة، مــن أجــل التصــدي  الحكوميـة، كـل في نطـاق ولايتـه، فضـلا عـن المنظمـات غ
لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وتشجعها علـى مواصلـة القيـام ـذا العمـل وتبـادل معارفـها 

وأفضل ممارساا على أوسع نطاق ممكن؛ 
ترحب أيضا بقـرار لجنـة وضـع المـرأة النظـر في دورـا السـابعة والأربعـين في  - ٣
الموضـوع الـذي يتسـم بالأولويـة وهـو �حقـوق الإنسـان للمـرأة والقضـاء علـى جميـع أشــكال 
العنف ضد المرأة على النحو المحدد في منهاج عمل بيجين ونتائج وثيقة دورة الجمعيـة العامـة� 
الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين(١٩)، وسيشـمل هـذا الموضـوع المســـائل المتصلــة بالاتجــار بالنســاء 

والفتيات؛ 
تحث الحكومات على اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل الجذريـة، بمـا في  - ٤
ذلـك العوامـل الخارجيـة، الـتي تشـجع علـى الاتجـار بالنسـاء والفتيـات لأغـراض البغـــاء وســائر 
أشكال المتاجرة بـالجنس والـزواج القسـري والسـخرة، وذلـك مـن أجـل القضـاء علـى الاتجـار 
بالنساء، بما في ذلك عن طريق تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النسـاء والفتيـات 

على نحو أفضل ومعاقبة الجناة بواسطة تدابير جنائية ومدنية؛ 
تحث أيضا الحكومات علـى اسـتحداث وإنفـاذ وتعزيـز تدابـير فعالـة لمكافحـة  - ٥
جميـع أشـكال الاتجـار بالنسـاء والفتيـات والقضـاء عليـها مـن خـلال وضـع اسـتراتيجية شـــاملة 

 __________
 .A/57/170 (١٨)

والوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٧ (E/2002/27)، الفصل الأول – باء،  (١٩)
مشروع المقرر الثالث. 
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لمكافحة الاتجار تشمل أمورا منها تدابير تشريعية وحملات وقائية وتبادل المعلومات ومسـاعدة 
الضحايا وحمايتهن وإعــادة إدماجـهن ومحاكمـة جميـع ارمـين الضـالعين في هـذه الأفعـال، بمـن 
فيهم الوسطاء، والقيام، بحسب ما هو مناسـب، بوضـع خطـط وبرامـج عمـل وطنيـة لتحسـين 

حماية النساء والفتيات المتاجر فيهن؛ 
تحث أيضا الحكومات على النظـر في التوقيـع والتصديـق علـى صكـوك الأمـم  - ٦
المتحدة القانونية ذات الصلـة مثـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود 
ـــة(٢٠) لا ســيما بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة  الوطنيـة والـبروتوكولات الـتي تكمـل الاتفاقي
الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفــال(٢١)، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة(٢)، واتفاقية حقوق الطفل(٥)، والـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة(٩)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن بيـع الأطفـال 
وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال(٨)، واتفاقية منظمة العمـل الدوليـة المتعلقـة بـالتمييز 
في العمالـة والمـهن لعـــام ١٩٥٨ (رقــم ١١١)، والاتفاقيــة المتعلقــة بمنــع أســوأ أشــكال عمــل 

الأطفال واتخاذ إجراء للقضاء عليه (رقم ١٨٢)؛ 
تشـجع الـدول الأعضـاء علـى إبــرام اتفاقــات ثنائيــة ودون إقليميــة وإقليميــة  - ٧
ودولية وكذلك القيام بمبادرات إقليمية، لمعالجة مشكلة الاتجار بالنسـاء والفتيـات، ومـن ذلـك 
خطـة العمـل لمنطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ الصـادرة عـن المبـــادرة الإقليميــة الآســيوية لمكافحــة 
الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النسـاء والأطفـال(٢٢)، ومبـادرات الاتحـاد الأوروبي بشـأن وضـع 
سياسة وبرامج أوروبية شاملة بشأن الاتجار بالبشر، على النحو الوارد في استنتاجات اجتمـاع 
الـس الأوروبي المنعقـد في تامبـيري(٢٣)، وأنشـطة مجلـس أوروبـا ومنظمـة الأمـــن والتعــاون في 

أوروبا في هذا اال؛ 
يــب بجميــع الحكومــات أن تجــرم الاتجــار بالنســاء والأطفــــال، ولا ســـيما  - ٨
الفتيات، بجميع أشكاله، وأن تديـن وتعـاقب جميـع هـؤلاء ارمـين المتورطـين فيـها، بمـن فيـهم 
الوسطاء، سواء كـانت مرتكبـة في بلداـم أو في بلـد أجنـبي، مـع ضمـان عـدم معاقبـة ضحايـا 
تلك الممارسات، وأن تعاقب من في السلطة من أشخاص تثبت إدانتهم بالاعتداء جنسيا علـى 

ضحايا الاتجار الموجودين تحت وصايتهم؛ 
 __________

القرار ٢٥/٥٥، المرفقات.  (٢٠)
المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٢١)
انظر A/C.3/55/3، المرفق.  (٢٢)

 (SN200/99) مجلس تامبيري الأوروبي، استنتاجات الرئاسة (٢٣)
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تدعـو الحكومـات إلى النظـر في إنشـاء آليـة وطنيـة للتنسـيق أو تعزيزهـا، مثـــل  - ٩
تعيين مقرر وطني أو إقامة هيئة مشتركة بين الوكـالات، بمشـاركة اتمـع المـدني، بمـا في ذلـك 
المنظمـات غـير الحكوميـة، لتشـجيع تبـادل المعلومـات وإعـداد تقـارير عـن البيانـات والأســباب 

الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاتجار ا؛ 
ـــات وهيئــات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة، ضمــن مواردهــا  تشـجع الحكوم - ١٠
القائمـة، علـى اتخـاذ التدابـير الملائمـة لزيـادة وعــي الجمــهور بمســألة الاتجــار لا ســيما الاتجــار 
بالنسـاء والفتيـات، وبـالقوانين والأنظمـة والعقوبـات المتصلـة ـذه المسـألة، وعلـى التـــأكيد أن 

الاتجار جريمة، وذلك من أجل الحد من الطلب على الاتجار بالنساء والأطفال؛ 
تحـث الحكومـات المعنيـة علـى أن تقـــوم، بالتعــاون مــع المنظمــات الحكوميــة  - ١١
الدولية وغير الحكومية، بتقديم الدعم وتخصيـص المـوارد للـبرامج الراميـة إلى تعزيـز الإجـراءات 
ـــى الصعيديــن  الوقائيـة، خاصـة التثقيـف والحمـلات الراميـة إلى زيـادة الوعـي العـام بالمسـألة عل

الوطني والشعبي؛ 
يـب بالحكومـات المعنيـة تخصيـص المـوارد لتقــديم برامــج شــاملة ــدف إلى  - ١٢
عـلاج ضحايـا الاتجـار وتأهيلـهن وإدماجـهن في اتمـع واتمعـات المحليــة، بمــا في ذلــك عــن 
ـــير للتعــاون مــع  طريـق التدريـب المـهني، والمسـاعدة القانونيـة، والرعايـة الصحيـة، وباتخـاذ تداب

المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛ 
تشجع الحكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع المنظمـات الحكوميـة الدوليـة  - ١٣
وغير الحكومية، بتنظيم حملات تستهدف توضيح الفرص والعراقيل والحقوق القائمـة في حالـة 

الهجرة لتمكين النساء من اتخاذ قرارات واعية والحيلولة دون وقوعهن ضحايا للاتجار؛ 
تشـجع أيضـا الحكومـات علـى تكثيـف تعاوـا مـع المنظمـات غـير الحكوميــة  - ١٤
لوضع وتنفيذ برامج لتقـديم المشـورة لضحايـا الاتجـار وتدريبـهن وإعـادة إدماجـهن في اتمـع، 
وبرامـج لتوفـير المـأوى والخطـوط الهاتفيـة المخصصـة لتقـديم المسـاعدة للـواتي هـن الآن ضحايـــا 

بالفعل أو اللواتي من المحتمل أن يصبحن ضحايا؛ 
يـب بالحكومـات أن تتخـذ خطـــوات لضمــان أن معاملــة ضحايــا الاتجــار،  - ١٥
لا سـيما النســـاء والفتيــات، ولضمــان أن جميــع التدابــير المتخــذة ضــد الاتجــار بالأشــخاص، 
لا سـيما تلـك الـتي تؤثـر في ضحايـا هـذا الاتجـار، تطبـق مـع مراعـاة الاحـترام الكـامل لحقـــوق 
الإنسان الخاصة ؤلاء الضحايا، واتساقها مـع مبـادئ عـدم التميـيز المعـترف ـا دوليـا، بمـا في 

ذلك منع التمييز العنصري، وتوفر وسائل الانتصاف القانونية الملائمة؛ 
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ـــا في ذلــك برامــج حمايــة الشــهود،  تدعـو الحكومـات إلى اتخـاذ خطـوات، بم - ١٦
لتمكين النساء اللائي يقعن ضحايا الاتجار من تقديم شـكاوى إلى الشـرطة ومـن التواجـد عنـد 
طلبهن من قبل نظام العدالة الجنائية، والتأكد خلال ذلك الوقـت مـن إمكانيـة حصـول النسـاء 

على المساعدة الاجتماعية والطبية والمالية والقانونية، والحماية، عند الاقتضاء؛ 
تدعــو أيضــا الحكومــات إلى أن تنظــر، في ســياق الإطــــار القـــانوني ووفقـــا  - ١٧
ـــيما النســاء والفتيــات،  للسياسـات الوطنيـة، في الحيلولـة دون مقاضـاة ضحايـا الاتجـار، ولا س
بسـبب دخـول البلـــد المعــني والإقامــة فيــه بصــورة غــير قانونيــة مــع مراعــاة كوــن ضحايــا 

الاستغلال؛ 
تدعو كذلك الحكومات إلى تشـجيع مقدمـي خدمـات الإنـترنت علـى اتخـاذ  - ١٨
تدابـير فـرض الضوابـط الذاتيـة أو تعزيـز الموجـود منـها، مـن أجـل زيـــادة عنصــر المســؤولية في 

استخدام الإنترنت، بغية القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛ 
تدعو كذلك قطاع الأعمـال لا سـيما صناعـة السـياحة وصناعـة الاتصـالات  - ١٩
ـــائط الإعــلام الجماهيريــة إلى التعــاون مــع الحكومــات  اللاسـلكية، بمـا في ذلـك منظمـات وس

للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، ولا سيما الفتيات؛ 
تؤكد الحاجة إلى اتبـاع ـج عـالمي للقضـاء علـى الاتجـار بالنسـاء والأطفـال،  - ٢٠
والأهمية التي يكتسبها، في هذا الصدد، جمع البيانات بصورة منهجية وإعداد دراسات شـاملة، 
وتشـجع الحكومـات علـى وضـع أسـاليب لجمـع البيانـات بشـكل منـهجي ومواصلـــة اســتيفاء 
المعلومـات المتصلـة بالاتجـار بالنســـاء والفتيــات، بمــا في ذلــك تحليــل أســاليب عمــل شــبكات 

الاتجار؛ 
تحث الحكومات على تعزيز برامجها الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات  - ٢١
عن طريق التعاون الثنائي والإقليمي والـدولي المسـتمر، آخـذة بعـين الاعتبـار النـهج الابتكاريـة 
وأفضــل الممارســات، وتدعــو الحكومــات وهيئــات الأمــم المتحــدة ومؤسســاا والمنظمــــات 
الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص إلى القيـام ببحـــوث ودراســات 
تعاونية ومشتركة عن الاتجار بالنساء والفتيات، يمكن أن تستخدم كأساس لوضـع السياسـات 

العامة أو تغييرها في هذا اال؛ 
تدعو الحكومات، مرة أخرى، إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة، بوضـع  - ٢٢
أدلة لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمشتغلين بالمـهن الطبيـة والمسـؤولين القضـائيين 
الذين يعنونَ بحالات النساء والفتيات اللواتي يتعرضـن للاتجـار، آخـذة بعـين الاعتبـار البحـوث 
ـــاليب التوجيــه  والمـواد الحاليـة المتعلقـة بـالضغط النفسـي النـاجم عـن التعـرض للصدمـات، وأس
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المعنوي التي تراعي الفوارق بين الجنسين بغية توعيتهم بالاحتياجـات الـتي تنفـرد ـا الضحايـا، 
والعمل على تطوير تكنولوجيات وإحصائيات مشتركة للحصول على بيانات مشاة؛ 

تحث الحكومات على تقديم أو تعزيز التدريب للمسؤولين عن إنفـاذ القوانـين  - ٢٣
والهجـرة وغـــيرهم مــن المســؤولين ذوي الصلــة لمنــع الاتجــار بالأشــخاص، وينبغــي أن يركــز 
التدريـب علـى الوسـائل المسـتخدمة في منـع هـذا الاتجـار ومحاكمـة المتـاجرين، وحمايـــة حقــوق 
ـــار  الضحايـا، بمـا في ذلـك حمايـة ضحايـا المتـاجرين؛ وينبغـي أن يضـع التدريـب أيضـا في الاعتب
ضرورة النظر في مسائل حقوق الإنسان والمسائل التي تراعي الأطفال والفوارق بين الجنسـين، 
كما ينبغي أن يشجع علـى التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا مـن المنظمـات ذات 

الصلة، وعناصر أخرى في اتمع المدني؛ 
تدعـو الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـــع أشــكال التميــيز ضــد  - ٢٤
المرأة(٢)، واتفاقية حقوق الطفل(٥)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسـان(٣) إلى تضمـين 
تقاريرهــا الوطنيــة، الــتي تقدمــها إلى اللجــان المنشــأة بموجــــب هـــذه الصكـــوك، معلومـــات 

وإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات؛ 
ــــام أن يقـــوم بتجميـــع التدخـــلات والاســـتراتيجيات  تطلــب إلى الأمــين الع - ٢٥
ــات،  الناجحـة في مواجهـة الأبعـاد المختلفـة لمشـكلة الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، ولا سـيما الفتي
استنادا إلى التقارير والبحوث وغيرها من المواد من داخل الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك مكتـب 
الأمم المتحدة لمكافحة المخـدرات ومنـع الجريمـة، وكذلـك مـن خـارج الأمـم المتحـدة، بغـرض 
الاستناد إليها والاسترشاد ـا، وأن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار إلى الجمعيـة العامـة في 

دورا التاسعة والخمسين. 
ـــره إلى الجمعيــة العامــة في  تطلـب كذلـك الى الأمـين العـام أن يـدرج في تقري - ٢٦
دورا التاسعة والخمسين اقتراحات لتنظيم سنة دولية للأمم المتحدة ضد الاتجار بالأشـخاص، 

ولا سيما النساء والفتيات، من أجل حماية كرامتهن وحقوق الإنسان الخاصة ن. 
 
 


